
 عــدن – اســـتكملت الحكومة الشـــرعية 
اليمنيـــة خطواتها باتجاه الســـيطرة على 
انهيـــار العملـــة المحليـــة بوضع شـــركات 
الصرافة التي تعمل في مناطق ســـيطرتها 
تحت الرقابة القانونية وفق معايير تضبط 
نشاطها بشفافية وبشكل يعود بالنفع على 

الاقتصاد المنهار.
ويســـعى البنك المركزي اليمني ومقره 
الرئيســـي في العاصمة المؤقتـــة عدن إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات مشـــددة تجاه شـــركات 
الصرافة، والذي ســـيتم إلزامها بالامتثال 
لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها 
وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق 
وفق خطط وآليـــات تفتيش متقدمة، وعبر 
فريق مـــن الموظفـــين المتميزيـــن الذين تم 

ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(ســـبأ) أن البنـــك المركـــزي الأربعـــاء، أقر 
لائحـــة جديـــدة خاصـــة بتنظيـــم أعمـــال 
الصرافـــة فـــي محافظات البـــلاد تتضمن 
حزمة مـــن الضوابـــط والإجـــراءات التي 
”ستؤدي إلى معالجة بعض أوجه القصور 

والاختلالات“.
ويأتي هذا القـــرار بالتزامن مع دخول 
كافة منشآت وشـــركات الصرافة وشبكات 
التحويـــل المالـــي المحليـــة فـــي إضـــراب 
شـــامل بعـــد دعـــوة جمعيـــة الصرافـــين 
اليمنيين فرع عدن مســـاء الثلاثاء الماضي 
للقيـــام بهـــذه الخطـــوة احتجاجـــا على 
تـــردي الوضع الاقتصادي وتدهور ســـعر 

الريال.
وتراجعت أســـعار الصرف في مناطق 
سيطرة الحكومة مؤخرا حيث وصل سعر 
صرف الدولار الواحد إلى نحو 1015 ريالا 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخ البلـــد، فيما يتم 
تداول ســـعر الـــدولار الواحد فـــي مناطق 

سيطرة الحوثيين عند حاجز الـ600 ريال.
وخســـر الريـــال أكثر من ثلاثـــة أرباع 
قيمته مقابـــل الدولار منذ انـــدلاع الحرب 
بين الحكومة الشـــرعية والحوثيين مطلع 
2015، وتســـبب في زيادات حادة للأسعار 
أرهقت شريحة كبيرة من المواطنين لدرجة 
أن البنـــك الدولـــي أشـــار فـــي الكثير من 
تقاريره أن أكثر من 80 من السكان مهددون 

بالجوع.
وقال المركزي فـــي بيان إن ”الإجراءات 
تأتي في ســـياق اهتمـــام البنـــك المركزي 

بقطـــاع الرقابـــة علـــى البنـــوك وشـــؤون 
الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة“.

وأضاف ”تهـــدف الخطوة إلى الارتقاء 
العاملة  والمؤسســـات  الصرافـــة  بنشـــاط 
فـــي القطاع وتطويـــر أدائه ورفـــع كفاءته 
ومســـتوى انضباطه والحد مـــن المخاطر 
المرتبطـــة بهـــذا النشـــاط المالـــي الهـــام، 
والإســـهام في تحقيق الاســـتقرار النقدي 

والمالي“.

وتضمنـــت اللائحة الجديـــدة، تحديد 
شروط وضوابط مشـــددة على عملية منح 
تراخيص الصرافة الجديد، حيث اشترطت 
علـــى توفر عدد من شـــروط الأهلية العامة 
فـــي مقدم الطلب، وتقديم دراســـات جدوى 
اقتصاديـــة وموازنات تقديريـــة لمدة ثلاث 
ســـنوات معدة من مكتب محاسب قانوني 

معتمد.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، طالـــب بتحديد 
التي  الفنيـــة  والخصائـــص  المواصفـــات 
يجـــب أن تتوفر فـــي الأنظمة المحاســـبية 
للصرافين والتي من شـــأنها ضمان سلامة 
ودقة البيانـــات والتقارير المالية الصادرة، 
وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من 

بيانات.
الصرافـــين  اللائحـــة،  ألزمـــت  كمـــا 
بتطبيق المعايير الدوليـــة للتقارير المالية، 
إضافة إلى إلـــزام كافة شـــركات الصرافة 
دون اســـتثناء بتدقيق حســـاباتها من قبل 
محاســـبين قانونيين معتمديـــن من ضمن 

قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.

وحـــددت اللائحـــة كذلـــك عـــددا مـــن 
الضوابـــط التنظيميـــة لعمل المحاســـبين 
القانونيـــين والتـــي مـــن أهمهـــا تطبيـــق 
معاييـــر التدقيـــق الدوليـــة والتحقق من 
المحاســـبية  الســـجلات  وانتظام  ســـلامة 
وتقييـــم النظم المحاســـبية ونظـــم الرقابة 
الداخليـــة وتقـــديم تقرير بنقـــاط الضعف 
والمقترحـــات والتوصيـــات وكذلك التقرير 

عن أي مخالفات للقوانين والتعليمات.
وتضمنـــت التدابير ضوابـــط إضافية 
لعـــدد مـــن الجوانـــب الهامة الأخـــرى، لم 
يذكرها المركزي في عدن بدقة، ولكنه أشار 
إلى أنه تم تحديد الإجـــراءات والعقوبات 
التي ســـيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير 

الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
وكان شـــكيب حبشـــي نائـــب محافظ 
المركـــزي في عدن قـــد أكد أنـــه ابتداء من 
الأول من أغســـطس الجاري تم تنفيذ خطة 
تكثيـــف وتعميـــم تـــداول العملـــة المحلية 
بالحجم الكبير وصرفهـــا في جميع فروع 

البنك والمحافظات.
وترمي هـــذه العملية إلـــى جذب أكبر 
قدر من الريال بالحجم الصغير إلى خزائن 
المركزي لخفض المعروض النقدي منها في 

السوق لأدنى مستوى ممكن.
وتســـتهدف خطة البنك المركزي إبقاء 
مســـتوى النقـــد المتـــداول متوافقـــاً كمياً 
مع حاجة الســـوق لها، للحـــد من أي آثار 
تضخمية وانعكاساتها السلبية على سعر 

صرف العملة المحلية.
والخميـــس الماضي، أصـــدرت جمعية 
الصرافين في عدن تعميما بأسعار الصرف 
في السوق المحلية في ظل التدهور المروع 

للعملة المحلية مقابل الأجنبية.
وجـــاء فـــي التعميم الموجه لشـــركات 
الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية 
اعتمـــاد تســـعيرة لعمليـــات بيع وشـــراء 
الريـــال الســـعودي عند 259 ريـــالا يمنيا، 
بينما حددت سعر الدولار بنحو 985 ريالا.

ومن المزمع أن يطرح المركزي ســـندات 
وصكوك بقيمة تبلغ 400 مليار ريال (قرابة 
160 مليون دولار) إلى جانب حوافز أخرى 
لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي 
وذلك ضمن أدوات السياســـة النقدية التي 
أقرهـــا مجلس إدارة البنك مؤخراً في اطار 
عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن 

في المعروض النقدي.

 دبــي – تقتـــرب دبي وبقيـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة مـــن فتـــح بورصات 
وهـــي  المرخصـــة،  المشـــفرة  العمـــلات 
خطـــوة يمكن أن تعـــزز الشـــمول المالي 
للملايين مـــن المغتربين الذين يشـــكلون 
معظم القوى العاملة في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
باعتبارها  الرقميـــة  للعملات  وينظر 
أموال المســـتقبل، وهذا مـــا يدفع البنوك 
المركزية في معظم دول العالم إلى دراسة 
وتجربة إصدار العملات الرقمية الخاصة 
بها، وبالفعل خاضت دول تجارب فعلية 

في ذلك.
فباســـتخدام محافظ الإنترنت، يمكن 
للمهاجرين يوما ما إرســـال تحويلاتهم 
الماليـــة إلى بلدانهم برســـوم أقل أو دون 
رســـوم على الإطلاق وفي غضون دقائق، 
مـــع تخطي فترات الانتظـــار الطويلة في 

حرارة الخليج ورطوبته.
ومن بين هؤلاء راميش جيري، عامل 
مرآب السيارات البالغ من العمر 24 عاما، 
الذي ينتظر في كل شـــهر خـــارج مكتب 
تحويل الأموال في دبي لإرسال 600 دولار 

نقدا لوالديه وشقيقيه في نيبال.
ورغـــم أنـــه يمقـــت الروتـــين، الذي 
يكلفه مـــا يصل إلى ســـبعة دولارات في 
كل مـــرة ويمنعه من الادخـــار بما يكفي 
لتحقيق تطلعاتـــه في أن يصبح صاحب 
مطعم، إلا أن هذا قد يتغير في الأســـابيع 

المقبلة.
ويرى جيـــري، الـــذي كان يتعلم عن 
العملات المشفرة، أنه إلى جانب السرعة 
والادخـــار هناك إمكانيـــة إضافية تتمثل 
فـــي الســـماح له بتتبـــع مـــوارده المالية 

بسهولة أكبر على هاتفه الذكي.
ونسبت تومسون رويترز إلى جيري 
قولـــه ”آمل أن يســـاعدني ذلك في معرفة 
ما يحدث لأموالـــي وأن أكون قادرا على 

الادخار لأنني لا أستطيع ذلك الآن“.
وبحســـب البنك الدولي، لم يكن لدى 
حوالـــي 1.7 مليـــار راشـــد حـــول العالم 
حســـابات بنكيـــة اعتبارا من عـــام 2017 
أكثر مـــن ربعهم في الهند وإندونيســـيا 

وباكستان وبنغلاديش.
وكانـــت العديد من هـــذه البلدان من 
بين أكبـــر مرســـلين للعمـــال المهاجرين 
إلـــى الخليـــج، حيث يعملون فـــي البناء 
أو صناعـــة الضيافـــة أو العمـــل المنزلي 

لإرسال الأموال إلى عائلاتهم.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن ما 
يقرب من 80 في المئة من ســـكان الإمارات 
الذين يزيد عددهم عن 9 ملايين نسمة هم 

من الوافدين.
العالميـــة  المعرفـــة  لشـــراكة  ووفقـــا 
(كنومـــاد)،  والتنميـــة  الهجـــرة  بشـــأن 
فقـــد تم تحويـــل نحـــو 43 مليـــار دولار 

مـــن دولة الإمـــارات، ممـــا يجعلها ثاني 
أكبـــر مرســـل فـــي العالم بعـــد الولايات 
المتحـــدة. وقـــال مركز الأبحـــاث العالمي 
إن ”صناعـــة التحويلات تشـــكل حوالي 
12 فـــي المئـــة من ناتج الإمـــارات المحلي 

الإجمالي“.
وبدأ مســـار الإمـــارات نحـــو رقمنة 
الصناعة في العام الماضي، عندما نصت 
هيئة الأوراق المالية والسلع التابعة لها 
على أن أي شـــخص يقدم أصول تشفير 
فـــي الإمارات يجـــب أن يكـــون مرخصا 
رســـميا وأن يمتثـــل لمجموعة من قوانين 
مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني 

وحماية البيانات.
وحتـــى الآن، تأهلت ســـت شـــركات 
بموجب اللوائح لإنشاء بورصات تشفير، 
ووصلت شركتان إلى المراحل الأولى من 
بدء التشـــغيل المباشـــر. وميدشاينز هي 
واحـــدة منها وهي منصة تداول الأصول 
وتســـتعد  أبوظبـــي  ومقرهـــا  المشـــفرة 

لإطلاقها للتداول.
ســـتكون  الفنيـــة،  الناحيـــة  ومـــن 
وقـــال  للجميـــع.  مفتوحـــة  المنصـــة 
باســـل العســـكري وهو مؤســـس شركة 
ميدشـــاينز المشارك ورئيســـها التنفيذي 
”لا توجـــد عتبـــة للأربـــاح“، لكنـــه أقـــر 
بأن الوثائـــق التي يتعين علـــى الزبائن 
تقديمهـــا لتلبيـــة اللوائح، بمـــا في ذلك 
إثبات الإقامـــة والدخل والأصول الآمنة، 
تعنـــي أنه من المحتمل اســـتبعاد العمال 

المهاجرين.
وقال العســـكري إنه يأمل أن تصبح 
التحويـــلات ذات يـــوم ســـمة منتظمـــة 
لخدمات العمـــلات الرقمية في الإمارات. 
وتابـــع ”إذا كنـــت تتحدث عـــن التمويل 
والخدمات المصرفية لغير المتعاملين مع 
البنوك فهذا هو المكان الذي نريد أن تقود 

فيه التكنولوجيا“.
ســـيقتصر  الحالـــي،  الوقـــت  وفـــي 
الوصـــول إلـــى العمـــلات المشـــفرة في 
المنطقة بشـــكل أساســـي على الشـــركات 
التجارية ومســـتثمري صناديق التحوط 

والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
وقال العسكري ”إنه لا يساعد العمال 
المهاجريـــن حقـــا لأنهـــم قـــد لا يكونون 
قادريـــن على اجتيـــاز متطلبات الامتثال 

من أجل فتح حسابات“.
وتبدو مسألة حماية الأصول الرقمية 
في صلب الاهتمامات، حيث يقول خبراء 
إنها لا تـــزال عرضة للقرصنة والمحتالين 
وهـــو مـــا يفـــرض المزيـــد مـــن اليقظـــة 

التكنولوجية.
وقال جـــورج كوروفيلا الشـــريك في 
مؤسســـة فوتيس الدولية للمحاماة، إن 
”الســـلطات تحتاج إلى زيادة الوعي بين 
المستخدمين حول كيفية حماية أصولهم 

الرقمية قبل أن تترســـخ العملة المشـــفرة 
في الإمارات“.

ووفقـــا للأرقام الصادرة عن شـــرطة 
دبي، فقد ســـكان إمارة دبي ما يقرب من 
22 مليـــون دولار فـــي عمليـــات الاحتيال 

بالعملات المشفرة، حتى الآن هذا العام.
تقـــدم  الـــذي  كوروفيـــلا،  ويؤكـــد 
شـــركته المشـــورة للزبائن في دبي بشأن 
لوائح التكنولوجيا الماليـــة، أن الأجيال 
الشـــابة ســـتكون أول من يتعلـــم كيفية 
اســـتخدام العملات المشـــفرة بشكل أكثر 

أمانا.
وقال لتومســـون رويترز ”ســـيحدث 
هذا التغيير نفسه مع العمال المهاجرين، 
لكنه لن يحدث بنفس الســـرعة“، واصفا 
هذه الفئة السكانية بأنها أكثر حذرا في 

ما يتعلق بأموالها.

وأضاف ”سيحدث هذا في السنوات 
الخمس الى العشر القادمة“. وأشار إلى 
أن جـــزءا من ذلك يرجع إلى أحد المخاطر 
التـــي لا تســـتطيع الإمـــارات التخفيف 

منها، وهو تقلب العملات الرقمية.
وعلى سبيل المثال، شهدت البيتكوين 
أحد أكثر الشـــهور تقلبـــا في مايو 2021، 
حيث ارتفعت بشـــكل مطرد قبل أن تفقد 

35 في المئة من قيمتها.
وقال كوروفيلا ”لنفترض أن شخصا 
ما اســـتثمر كل مدخراته فـــي البيتكوين 
اليوم. لا يستطيع أحد أن يضمن أنها لن 

تنهار غدا. لا يوجد منظم لذلك“.
ويمكن أن تكون مثل هذه الارتفاعات 
والانخفاضات كارثية لأي شخص يرسل 
مبالغ صغيرة في التحويلات. وأضر هذا 
التقلـــب بالفعل بإيما أوغـــودي، الكينية 
التي تبلغ من العمر 32 سنة والتي تعمل 

في صناعة الضيافة في دبي.
وقالـــت أوغـــودي ”أرى أنـــك تراهن 
بالمـــال. عليـــك أن تضع مبلغـــا معينا ثم 
تربح ربما. لكن، إذا لم تربح، فســـيتعين 
عليـــك اســـتثمار المزيد. وســـتختفي كل 

أموالك بعد ذلك“.
وتقضي الشابة الكينية يوما تقريبا 
كل شـــهر في الاتصـــال بمكاتب تحويل 
مختلفـــة للعثـــور علـــى أفضل أســـعار 
الصرف ورســـوم التحويل، قبل الوقوف 
حتمـــا في طابور طويل لإرســـال الأموال 

إلى أسرتها في بلادها.
لكن بالنســـبة إليها، ليســـت العملة 
المشـــفرة هي الحـــل. وقالت ”أنـــا لا أثق 

فيها“.

لا تزال هناك حاجة 

إلى لوائح أخرى بشأن 

الأصول المشفرة

جورج كوروفيلا

العمال الأجانب ليسوا 

قادرين على اجتياز 

متطلبات الامتثال

باسل العسكري
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ينتظــــــر الوافدون في الإمــــــارات الضوء الأخضر من الســــــلطات التنظيمية 
للسماح لهم بإجراء التحويلات المالية بالعملات الرقمية لتخفيف البعض من 
التكاليف العالية للرســــــوم والأوقات الطويلة للانتظار أمام مكاتب التحويل، 
ــــــرون أن الأمر يتطلب اعتماد لوائح أكثر متانة  ــــــى الرغم من أن الخبراء ي عل

بشأن الأصول المشفرة لتفادي العمليات المشبوهة أو القرصنة.

الوافدون في الإمارات يترقبون 

بدء التحويل بالعملة الرقمية
المخاطر من تقلبات العملة عائق أمام انتشار التجربة

التعامل بالعملات المشفرة محفوف بالمخاطر

    

قواعد جديدة لتنظيم 
نشاط الصرافة

● تشديد عملية منح التراخيص لمن يريدون 

مزاولة الصرافة

● تقديم دراسات جدوى وموازنات تقديرية 
لمدة 3 سنوات معدة من مكتب محاسب 

قانوني معتمد

● تحديد مواصفات فنية يجب أن تتوفر في 
الأنظمة المحاسبية للصرافين

● إلزام الصرافين بتطبيق المعايير الدولية 
للتقارير المالية

● إلزام شركات الصرافة بتدقيق حساباتها 
من قبل محاسبين قانونيين معتمدين

 باريس – كشــــفت بيانات حديثة نشرها 
الاتحــــاد الدولــــي للنقــــل الجــــوي (إياتا) 
الأربعاء عــــن مدى تضرر صناعة الســــفر 
العالمية من تداعيــــات الإغلاق الاقتصادي 
بســــبب كورونا رغم التفاؤل بعودتها إلى 
سالف نشاطها مع المضي قدما في حملات 

التطعيم.
وذكر إياتا الذي يتخذ من باريس مقرا 
له فــــي تقرير أن صافي الخســــائر تجاوز 
المئــــة مليــــار دولار بنهاية العــــام الماضي 
فيما تراجع إجمالي إيــــرادات الركاب في 
الصناعة بنسبة 69 في المئة إلى 189 مليار 

دولار.
وقــــال المديــــر العــــام للاتحــــاد ويلي 
والــــش إن ”2020 كان عامــــا نرغب جميعا 
في نســــيانه لكن تحليل إحصائيات الأداء 
للعام يكشــــف قصة مذهلة من المثابرة في 
خضم الأزمة منذ أبريل من العام الماضي“.

وأوضح والــــش أنه تم إيقاف نحو 66 
في المئة من أسطول النقل الجوي التجاري 
في العالم، حيث أغلقت الحكومات الحدود 

أو فرضت الحجر الصحي الصارم.

وتابــــع ”اختفــــت مليــــون وظيفة من 
القطــــاع وبلغت خســــائر الصناعــــة للعام 
126.4 مليــــار دولار، كما أقــــرت العديد من 
الحاسمة  الطيران  بمساهمات  الحكومات 
وقدمت شــــريان الحيــــاة المالي وأشــــكال 

الدعم الأخرى“.
وكان الاتحاد قد أشار في وقت سابق 
إلــــى أن شــــركات الطيــــران قد تنقــــاد إلى 
خســــارة إجمالية بنحــــو 157 مليار دولار 
فــــي العامــــين الماضــــي والحالــــي، لتزيد 
توقعاتــــه للقطــــاع انخفاضا علــــى خلفية 
الموجــــة الثانية من الإصابــــات بفايروس 
كورونا وإجــــراءات عزل طالت الأســــواق 

الكبرى.
ويعد قطاع الســــفر من أكثر القطاعات 
تأثرا بجائحة كورونا خلال العام الماضي، 
ومــــن المتوقــــع أن تســــتمر تأثيراته على 

القطاع حتى عام 2024.
وتقول شــــركات طيران إنه بينما يوفر 
حــــدوث تقــــدم بشــــأن اللقاح الأمــــل، فإن 
العودة إلى حركة الســــفر الكثيفة ما زالت 

تبعد عدة أشهر.

لتجاوز  الشــــركات  بعض  وســــتعاني 
فصل الشــــتاء في نصف الكــــرة الأرضية 
الشــــمالي، حين تنخفض الأرباح حتى في 

الأوقات العادية.

ويــــرى الاتحــــاد أن شــــركات الطيران 
تحتاج إلى دعــــم يتراوح بين نحو 70 و80 
مليار دولار لتجاوز أزمة فايروس كورونا، 
أو نصف ما تلقتــــه بالفعل من الحكومات 

مرة أخرى.
وتظهر بيانات إياتــــا انخفاض أعداد 
المســــافرين حول العالم خــــلال العام 2020 
بنســــبة 60.2 فــــي المئــــة بســــبب تداعيات 
كورونا التي أضرت بقطاع الســــفر، حيث 
تراجــــع عددهم إلى 1.8 مليار مســــافر في 
العــــام الماضي مــــن 4.5 مليار مســــافر في 

.2019
الأداء  أرقــــام  أن  التقريــــر  وأفــــاد 
للعــــام الماضــــي توضــــح الآثــــار المدمــــرة 
خــــلال  العالمــــي  الجــــوي  النقــــل  علــــى 
فايــــروس  أزمــــة  مــــن  الســــنة  تلــــك 

كورونا.
كما رصد انخفاض الطلب على السفر 
الجوي على مستوى الصناعة الذي يُقاس 
بالإيرادات والمسافة التي يقطعها الركاب 

بنسبة 65.9 في المئة على أساس سنوي.
وانخفــــض الطلب الدولي على الركاب 
بنســــبة 75.6 فــــي المئــــة فــــي 2020 مقارنة 
بالعام السابق، فيما تراجع الطلب المحلي 

بنسبة 48.8 في المئة.
وانخفــــض التنقل الجــــوي بأكثر من 
النصــــف، مع تراجع عدد المســــارات التي 
تربط المطارات بشكل كبير في بداية الأزمة 

بنسبة 60 في المئة.

تم إيقاف 66 في المئة 

من أسطول النقل 

الجوي في العالم

ويلي والش

نهاية الأزمة لا تبدو وشيكة

المركزي في عدن يضع شركات

الصرافة تحت الرقابة المالية

126.4 مليار دولار صافي

خسائر صناعة السفر العالمية


